
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  وأما دعوى أن أجرة الوصي من رأس المال ومقدمة على ما هو منه فكلام لم يربط بدليل ولا

اقتضاه رأي صحيح وغاية ما هناك أن تكون أجرته من مخرج ما يباشر إخراجه وتنفيذه فما كان

من الرأس كانت أجرته فيه من الرأس وما كان من الثلث كانت أجرته فيه من الثلث تنزيلا له

منزلة المستحقين لشيء من التركة من دين لهم أو صرف إليهم .

 فصل .

 فإن لم يكن فلكل وارث ولاية كاملة في التنفيذ وفي القضاء والإقتضاء من جنس الواجب فقط

ولا يستبد أحد بما قبض ولو قدر حصته ويملك ما شرى به ويرجعون عليه لا على أي الغريمين

فإن لم يكونوا فالإمام ونحوه .

 قوله فصل فإن لم يكن فلكل وارث ولاية كاملة .

 أقول القرابة لها زيادة اختصاص والورثة لهم أيضا مزيد خصوصية على سائر القرابة الذين

لا يرثون ويدل على هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه وابن سعد وعبد بن حميد وابن نافع

والباوردي والطبراني في الكبير والضياء في المختارة بإسناد رجاله ثقات عن سعد بن الأطول

A أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي

إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول االله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة

وليس لها بينة قال فأعطها فإنها محقة .

   وأما تقييد القضاء والإقتضاء والتنفيذ بكونه من جنس الواجب فوجهه ظاهر لأن في العدول

عن الجنس مخالفة لقصد الموصي وقد يكون فيه مخالفة لغرض سائر الورثة
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